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  : ملخص

ل في حیاة الانسان، بحیث تشكل منعطفا حاسما فیھا، تعتبر مرحلة الطفولة من اھم المراح

فإما یتم الاھتمام بھ وتنشئتھ تنشئة صحیحة وبذلك یفید نفسھ ومجتمعھ، او یتم اھمالھ الامر 

الذي یشكل خطرا علیھ وعلى الاسرة في ان واحد، ولما كان الطفل بحاجة الى الاھتمام 

الشرعیة والوضعیة بالحمایة اللازمة حتى  والرعایة كونھ ضعیفا وقاصرا اولتھ جل القوانین

  .   یصبح شخصیة فاعلة ومنتجة في مجتمعھ

  :الكلمات المفتاحیة

 الطفل، الحمایة القانونیة، حقوق الطفل الاسریة 

Abstract : 
The childhood stage is considered one of the most important 
stages in a person’s life, as it constitutes a decisive turning point 
in it, so either he is taken care of and raised properly, thus 
benefiting himself and his society, or he is neglected, which poses 
a danger to him and the family at the same time, and since the 
child needs attention and care because he is Weak and deficient, 
most of the legal and statutory laws gave him the necessary 
protection in order for him to become an active and productive 
figure in his society. 
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  dbkm.dz-a.bounoua@univ: یمیل، الإعبد القادر بونوة.د -1

   : مقدمة

كانت الاسرة وستبقى أھم المؤسسات الاجتماعیة في المجتمعات كافة التقلیدیة 

منھا والمعاصرة، وتعد من أقدم المنظمات الاجتماعیة بوصفھا استجابة لحاجات 

فھي . أساسیة وتنشأ بصورة طبیعیة اختیاریة ولیست بصورة إجباریة ضروریة

الحجر الأساس الذي یستند علیھ البناء الاجتماعي، فضلا عن كونھا النواة 

الأولیة للجماعة ومن خلالھا یستمر جریان الثقافة من الماضي الى الحاضر 

مع واستمراره والمستقبل بوصفھا التي تنجب المواد الأولیة الخام لبقاء المجت

فترعاھم وتنشئھم لیكونوا أعضاء فاعلین في الارتقاء ) الأطفال والوالدین(

بمسیرة المجتمع وبنائھ واستمراره، فیتم فیھا التفاعل العمیق والاتصال المباشر 

المستمر الذي یكون ویبلور شخصیة أفرادھا لیقوموا بأدوارھم بالصورة 

م، ولذا فإن المجتمعات كافة ومنذ بدایة المرغوبة أو المتوقعة منھم في مجتمعھ

  .الإنسانیة اھتمت بثباتھا ودوامھا ورفاھھا وتنمیتھا

وإذا كان الفرد ھو المحور الرئیسي في أي بناء للأسرة او المجتمع فإنّ الطفولة 

ھي المرحلة الأساسیة في بناء الإنسان ذاتھ كشخصیة فاعلة ومنتجة ھذا من 

لطفل الركیزة الأساسیة في بناء المجتمع، لذلك جھة، ومن جھة اخرى یعتبر ا

اولت اغلب الدول العنایة الكاملة بالطفل من خلال توفیر الحمایة اللازمة سواء 

عن طریق النصوص القانونیة او الالیات القانونیة الكفیلة بذلك، وعلى ھذا 

الأساس نطرح الإشكالیة التالیة ماھي الحقوق المضمونة للطفل في التشریع 

  لجزائـري؟ا

وللإجابة على ھذه الإشكالیة قسمت موضوع البحث الى مبحثین، تناولت في 

المبحث الأول دور التشریع في حمایة حقوق الشخصیة والأسریة للطفل، اما 

  .المبحث الثاني فتناولت فیھ دور التشریع في حمایة الحقوق المالیة للطفـل

  .خصیة والأسریة للطفلدور التشریع في حمایة حقوق الش: المبحث الأول

  یتمتع الطفل بجملة من الحقوق نبینھا في مطلبین

mailto:a.bounoua@univ-dbkm.dz
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  .ضمان حق الطفل في الحیاة والھویة: المطلب الأول

یعتبر الحق في الحیاة أساس وأصل كل الحقوق الأخرى ھده الأولویة التي لم 

تتردد كل الدساتیر والتشریعات أیا  كانت مرجعیتھا في الاعتراف بھا، وھو ما 

د علیھ الدستور الجزائري بان الدولة تضمن عدم انتھاك حرمة الإنسان اك

ویحضر أي عنف بدني أو أي مساس بالكرامة، وحدد القانون المدني بدایة 

على أن الجنین یتمتع بحقوقھ المدنیة بشرط  1شخصیة الإنسان بتمام ولادتھ حیا

الاعتراف لھ  أن یولد حیّا ، وتكریس حق الطفل في الحیاة یرتبط و یستلزم

كالحق في الاسم، الحق في الجنسیة، الحق في  2بالعدید من الحقوق الأخرى

  .النسب

  .الحق في الاسـم: الفرع الاول

یعتبر الاسم من الحقوق المعترف بھا في جمیع القوانین الوضعیة، والشریعة 

الإسلامیة لم تكتفي بذلك بل حرصت على اختیار أحسن الأسماء للأطفال لما 

ك من تأثیر وانعكاس على شخصیتھ بالإیجاب والسلب وفي ھذا یقول النبي لذل

إنكم تدعون یوم القیامة بأسمائكم وأسماء أبنائكم فأحسنوا "علیھ الصلاة والسلام 

وقد غیّر النبي علیھ الصلاة والسلام أسماء الكثیر من الصحابة " أسماءكم

الاسم الحسن قد اجتمعت  رضوان الله علیھم عند إسلامھم وبذلك یكون استعمال

، ولھذا الاعتبار أولى المشرع  3فیھ مصلحتان مصلحة خاصة ومصلحة عامة

الجزائري اھتمام كبیر للاسم وھذا ما یظھر من خلال تعدد النصوص المنظمة 

من القانون المدني على وجوب أن یكون لكل  28لھذه المسألة إذ نصت المادة 

لحق أولاده ،ویجب أن تكون الأسماء شخص لقب واسم فأكثر ولقب الشخص ی

  .جزائریة باستثناء الأطفال المولودین من أبوین غیر مسلمین

وتكفل قانون الحالة المدنیة بعد ذلك بالمسائل التنظیمیة والإداریة المتعلقة بھذا  

م والخاص 1882الحق ،وكان أول ظھور لقانون الحالة المدنیة في الجزائر سنة

وظلّ ھذا القانون   13/03/1883،4مرسوم التطبیقي لھ فيبالأھالي، ثم صدر ال

المتضمن شروط تأسیس الحالة  307/ 66ساریا إلى أن ألغي بموجب الأمر



 الحمایة المدنیة للطفل في التشریع الجزائري                              عبد القادر بونوة.د   
 

 

 )2023/(المجلد التاسع ، العدد خاص   ISSN 2352-9938  EISSN 2602-6759مجلة صوت القانون   
 

903  

 19/02/1970وفي . المدنیة بالنسبة للجزائریین الذین لا یتمتعون بألقاب عائلیة

والذي قام بإلغاء جمیع   5 70/20صدر قانون الحالة المدنیة بموجب الأمر 

القوانین المخالفة لھ ، والغرض من حمل الطفل للقب العائلي ھو حمایة ھویة 

                          .                      الطفل والتي یعتبر الاسم من بین عناصرھا

  .الحق في الجنسیـة: الفرع الثاني

، 6الجنسیة رابطة قانونیة سیاسیة ونفعیة تفید انتماء شخص إلى دولة ما 

یتحصل الطفل على الجنسیة إما عن طریق الدم أین یأخذ الولد الشرعي جنسیة و

أبیھ أو أمھ، وھو المعیار الذي أخذت بھ معظم الدول العربیة والأوروبیة كأساس 

لمنح الجنسیة ،استنادا إلى مجموعة من الاعتبارات من بینھا المحافظة على 

بطة الإقلیم أین تمنح الجنس البشري وطابعھ الحضاري، وإما عن طریق را

الجنسیة لكل مولود على إقلیم الدولة على اعتبار أن الفرد یتأثر بالبیئة التي 

یعیش فیھا أكثر مما یتأثر بالأصل الذي ینحدر منھ، وقد أخذ المشرع الجزائري 

بالجنسیة الأصلیة على أساس رابطة الدم كأصل عام و برابطة الإقلیم وفقا 

والتي نصت على شروط  07ونا تضمنتھا أحكام المادة  لشروط معینة محددة قان

  .منح الجنسیة الجزائریة

من نفس الأمر فقد منحت الجنسیة للأبناء القصر الذین اكتسب  17أما المادة 

والدھم الجنسیة الجزائریة وفي حالة فقدانھ أو تجریده منھا فلا تمتد الیھم أثار 

طرق إثبات الجنسیة من أجل حمایة ، وقد سھل المشرع  7التجرید والفقد إلیھ 

  .ھذا الحق

  .الحق في النسـب: الفرع الثالث

یعتبر الحق في النسب من الحقوق العظیمة التي أقرتھا الشریعة الإسلامیة ویقول 

ھو الذي خلق من الماء بشرا فجعلھ نسبا وصھرا " الله عز وجلّ في ھذا الشأن 

الولد للفراش " صلاة والسلام قولھ كما أثر عن النبي علیھ ال" وكان ربك قدیرا

  ". وللعاھر الحجر
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یثبت النسب " من قانون الأسرة الجزائري على أنھ 40وقد نصّت المادة 

بالزواج الصحیح أو بالإقرار أو البینة أو بنكاح الشبھة وبكل نكاح یتم فسخھ بعد 

ب منھ،  ویجوز للقاضي اللجوء إلى الأسالی 34الى  32الدخول طبقا للمواد 

   8"العلمیة لإثبات النسب

فمن خلال ھذه المادة یتضح بأن النسب یثبت بالزواج الشرعي المستوفي 

الأركان متى أمكن الاتصال على أن یولد الابن بین أدنى وأقصى مدة الحمل، 

من  34و33كما یثبت النسب في الزواج الفاسد المنصوص علیھ في المادتین 

   9.كانت لاحقة بالعقد أو الفعل أو الحكم قانون الأسرة وزواج الشبھة سواء 

أما الإقرار كطریقة من طرق الإثبات فاشترط فیھ المشرع أن ینصب على طفل 

مجھول النسب وأن یصدقھ العقل والعادة فإذا كان المقر ببنوة الطفل زوجة أو 

معتدة في ھذه الحالة یجب أن یوافق زوجھا على الاعتراف ببنوتھ أیضا أما إذ 

من قانون الأسرة أن یصدقھ  45قرار صادر من الغیر اشترطت المادة كان الإ

المقر علیھ، ویمكن أیضا إثبات النسب بالبینة إلا أن قیمتھا القانونیة أقل من 

  .الإقرار

قام المشرع  02-05ومؤخرا وعلى أثر تعدیل قانون الأسرة بموجب أمر 

للطفل لمعرفة نسبھ بإدخال طریقة جدیدة لإثبات النسب تمثل ضمانة كبیرة 

ویقصد بھا مجموعة العناصر  ADNالحقیقي، وھي استخدام الطرق العلمیة 

الوراثیة أو ما یسمى بالجینات وھي عبارة عن مركبات عضویة تعرف 

بالأحماض الأمینیة تتمیز بتكوینھا الھندسي المعقد والخاضع لنظام دقیق یختلف 

لى الأولاد ویتكون عن طریق من إنسان لآخر وینتقل من الآباء والأمھات إ

العلاقة الجنسیة لكن تكلفة ھذه الطریقة جعلت المحاكم تتمسك بالطرق التقلیدیة 

  . 10إذ نادرا ما تلجأ إلیھا 

  .ضمان حق الطفل في النمو الفكري والجسدي: المطلب الثاني
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یجب ضمان حد أدنى من الحقوق الأساسیة للطفـل كالحق في التعلیم، الحق في 

م، الحق في الصحة، الحق في النفقة، الحضانة، وكذلك حمایتھ من الإعلا

  .الاستغلال الاقتصادي، وھذه الحقوق نبینھا في الفروع التالیة

  .الحق في التعلیـم: الفرع الاول

تسعى مختلف الدول إلى وضع الیات ومناھج دقیقة للتكفل بقطاع التعلیم، والدولة 

ة وأكدت على إجباریة التعلیم الأساسي لكل الجزائریة أولت اھتمام بھذه المسأل

الذي نص  1976الصادر سنة  76/66طفل وھو ما جسده المرسوم التنفیذي 

یكون التعلیم الأساسي إجباریا لجمیع الأولاد الذین "في مادتھ الأولى على أنھ 

وفي نفس التاریخ " یبلغون السادسة من العمر خلال السنة المدنیة الجاریة

اسیم تنفیذیة خاصة بقطاع التعلیم كالمرسومین التنفیذیین رقم  صدرت عدة مر

وقد ألقت بعبء  توفیر لوازم الدراسة    12 71/76والمرسوم رقم  11  76/70

  .والتنقل والإطعام والإسكان على عاتق الدولة 

  .الحق في الصحة: الفرع الثاني

المواثیق ل یمثل الحق في الصحة أحد أھم الحقوق الأساسیة المكرسة في مجم

الدولیة والقوانین الداخلیة، وقد اعترف الدستور الجزائري للمواطنین بالحق في 

  18/11وبیّن القانون رقم  ،التنمیة الصحیة والوقایة من الأمراض المعدیة
الإجراءات الطبیة والاجتماعیة المتعلقة بحمایة الأمومة  المتعلق بالصحة13

للطفل عبر جمیع مراحل نموه سواء داخل أو والطفولة وإجراءات الرقابة الطبیة 

منھ على صحة  83الى  69، حیث نص في المواد 14خارج الوسط التربوي 

  .الام والطفل تحت عنوان البرامج الصحیة النوعیة

وما یلاحظ في ھذا الجانب ھو ان الدولة الجزائریة اولت العنایة اللازمة لحفظ 

من  85و  84كما تناولت المادتین صحة الام وكذا حملھا الى غایة ولادتھ، 

یؤكد أیضا ھو نفس القانون التدابیر الخاصة بحمایة صحة المراھقین، وما 

   .اھتمام الدولة الجزائریة بالرعایة الصحیة للأطفال 
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وفي باب الحمایة الصحیة في الأوساط التربویة وفي  بالإضافة الى ما سبق 

الصحة وترقیتھا تھدف حمایة "ـھ منھ على أن 95نصت المادة  التكوین المھني

صحة التلامیذ والطلبة من ھذا القانون الى حفظ  94المذكورة في المادة 

  :من خلال ما یأتي  ترقیتھا المتربصینوا

  .حالتھم الصحیة ومتابعة التكفل بالامراض التي تم الكشف عنھامراقبة -

  الاجتماعیةمراقبة الامراض ذات التصریح الاجباري والوقایة من الافات -

  نشاطات التربیة من اجل الصحة -

  النشاطات العلاجیة الجواریة -

  مؤسسات التعلیم والتكوینمراقبة سلامة المحلات والملحقات التابعة لكل  -

  .15."التلقیحات الاجباریة -

وكل ھذا یؤكد ان الرعایة الصحیة للأطفال تبدا قبل الولادة وتمر بالعدید من 

أما بالنسبة للمعوقین أو الأشخاص ، تمام بالطفولةالمراحل من اجل الاھ

المصابین بنقص نفسي أو فیزیولوجي أو عجز عن القیام بنشاط تكون حدوده 

عادیة للكائن البشري فیتمتعون بالحق في الحمایة الصحیة والاجتماعیة طبقا 

  .لللتشریع الجاري بھ العم

  .العمل الحق في الحمایة من الاستغلال أثناء: الفرع الثالث

یعتبر عقد العمل من العقود الدائرة بین النفع والضرر، ھذا ما یستلزم معھ      

أن یكون أطراف العلاقة على درجة من الوعي والإدراك، ومن ھذا المنطلق 

 11-90من قانون  15حدد المشرع الجزائري سن الاستخدام في نص المادة 

عقود التكوین أي استخدام  سنة ومنع باستثناء 16الخاص بعلاقات العمل بـ 

لقاصر في أعمال خطیرة أو غیر نظیفة أو مضرة بالصحة أو ماسة بالأخلاق 

  16.وحضر استخدام الأطفال في الأعمال اللیلیة 
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سنة  14والمشرع المصري قد ذھب أبعد من ذلك إذ حدد سن الاستخدام  بـ 

وھي  17یا ساعات یوم 06سنة، وجعل مدة عمل القصر بـ  12وسن التدریب بـ 

  . المسألة التي غفل عنھا المشرع الجزائري

ویرجع بعض الدارسین ظاھرة استخدام الأطفال إلى الظروف المعیشیة القاسیة 

التي یعاني منھا الطفل والتي أدت إلى التسرب المدرسي والبطالة المبكرة ومن 

ر بشأن حض 182أجل معالجة ھذه الظاھرة صادقت الجزائر على الاتفاقیة رقم 

أسوأ أشكال استغلال عمل الأطفال والإجراءات الفوریة للقضاء علیھ المكملة 

  18. 1999المعتمدتین خلال مؤتمر جنیف  190بالتوصیة رقم 

لكن یبقى الإطار القانوني غیر كافي لضمان حق الطفل في الحمایة من أشكال  

اصة بواقع الاستغلال أثناء العمل بل یجب تجسیدھا واقعیا لأن الإحصائیات الخ

ملیون طفل في سن التعلیم  76الطفل العربي أكدت على وجود ما لا یقل عن 

ملیون إناث في  3.4ملیون من الذكور و 4.2غیر مسجلین في المدارس منھم 

البلدان العربیة ویتوجّھ أغلبھم إلى سوق العمل في الورشات والمصانع لمزاولة 

  19.لمعاییر المعمول بھما  الأعمال الخطیرة التي لا یلتزم أصحابھا با

  .الحق في الحضانـة: الفرع الرابع

عرف فقھاء الشریعة الحضانة بأنھا أثر من آثار الطلاق مفادھا حفظ الطفل       

،وھو التعریف الذي لا یختلف كثیر عن 20عما یضره وتربیتھ ورعایة مصالحھ 

انة على من قانون الأسرة الجزائري التي عرفت الحض 62مضمون نص المادة 

رعایة الولد وتعلیمھ والقیام بتربیتھ على دین أبیھ والسھر على حمایتھ "أنھا 

  ".وحفظ صحتھ وخلقھ

ولما كان الطفل من أھم الثمرات التي تنتج عن الزواج فانھ أیضا یعتبر من   

أصعب المشاكل التي تنجم عن فك الرابطة الزوجیة لأن الضرر لا یقتصر أثره 

ل یتعدى إلى الأطفال، لذلك كان لزاما على التشریعات أخذ على الزوجین فقط ب

ھذه المسألة بعین الاعتبار، فلما كان الطفل عاجز عن النظر في مصالح نفسھ 
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جعل الله عزوجل ذلك إلى من یولى علیھ، ففوض الولایة في المال والعقود 

، وفي للرجل لأنھ أقوم وأقدر بذلك وفوض التربیة للأم لأنھا أشفق وأحن علیھ

  21.حالة فك الرابطة الزوجیة یبقى الطفل في حضانتھا 

لذلك اولت اغلب التشریعات أھمیة بالغة لمسالة الحضانة لما لھا من دور في 

تنشئة الأطفال وھو ما ینعكس إیجابا على المجتمع، وفي ھذا الصدد تقول الباحثة 

ال مذنبون بل لا یوجد أطف"في حدیثھا عن جرائم الأحداث " لویز"الاجتماعیة 

الأطفال دائما ھم ضحایا الطلاق وھذا نتیجة عدم تلقیھم للآثار المادیة والمعنویة 

  .  22" في الوسط العائلي

  .الحق في النفقــة: الفرع الخامس

النفقة شرعا تعني كفایة شخص معین تجب نفقتھ بالمعروف من خبز وكسوة 

سرة الجزائري حیث من قانون الأ 78وھو ما نصت علیھ المادة . 23ومسكن  

ان النفقة تشمل الغذاء والكسوة والعلاج والسكن وأجرتھ وما یعتبر من 

الضروریات في العرف والعادة وألزم الأب على أدائھا وفي حالة عجز الأب 

تجب نفقة الأولاد على الأم إذا كانت قادرة على ذلك دون أن یعني ذلك سقوطھا 

  .نھائیا عن الأب

توفیر الرعایة الكافیة للطفل عن طریق توفیر الحاجیات ومما لا شك فیك ان 

الأساسیة للطفل تؤثر إیجابا على شخصیتھ وتجعلھ شخصا ناجحا في المستقبل 

  .یفید اسرتھ ومجتمعھ

  . دور التشریع في حمایة الحقوق المالیة للطفـل: المبحث الثاني

على شيء  یعرف الحق المالي على أنھ سلطة یقررھا القانون لصاحب الحق  

، وتشكل 24معین قد  یكون منقول أو عقار كحق الملكیة والحقوق المتفرعة عنھا 

الحقوق المالیة الجانب الإیجابي للذمة المالیة، و نظرالأھمیة التصرفات التي ترد 

علیھا أحاطھا المشرع بضمانات قانونیة لاسیما عندما یكون صاحب الحق قاصر 

ھذه المرحلة مبدئیا یقوم فیما تدعو الحاجة  سواء كان ممیز أو غیر ممیز، ففي
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إلیھ من العقود و التصرفات من ینوب عنھ شرعا لكن قید الطفل عن التصرف 

ببعض القیود لا یمنعھ من أن یتلقى الآثار النافعة من ھبات ووصایا و میراث، و 

  :ھذا ما سنتعرض لھ في التالي

  .حق الطفل في تلقي الآثار النافعة: المطلب الأول

یقصد بالآثار النافعة كل الحقوق التي تزید من الجانب الإیجابي للذمة المالیة 

  .كالمیراث، الوصایا، الھبات

  حق الطفل في المیراث : الفرع الاول

نظمت الشریعة الإسلامیة المیراث بأحكام في غایة الدقة وحظرت أي اتفاق 

قانونیة للبلدان الإسلامیة  على مخالفتھا ، وھو الاتجاه الذي سایرتھ كل الأنظمة ال

التي جعلت أحكام المیراث من النظام العام و أدخلت التركة فیما یسمى في الفقھ 

، و ھو ما أكد 25الإسلامي بالملكیة الإجباریة، إذ لا یتطلب لثبوتھا قبول الوارث 

منھ على أنھ  128علیھ المشرع الجزائري في قانون الأسرة إذ نصت المادة 

اق الإرث أن یكون الوارث حیا أو حملا، و استوجبت المادة یشترط لاستحق

توقیف أكثر من حظ ابن واحد أو بنت واحدة إذا كان الحمل یشارك الورثة  173

أو یحجبھم حجب نقصان، فإن كان یحجبھم حجب حرمان یوقف الكل و لا تقسم 

قوانین التركة إلى أن تضع الحامل حملھا، و بذلك تكون الشریعة الإسلامیة و ال

المیراث قد كفلت حقوق الطفل بالمیراث قد سبقت 26المجسدة لأحكامھا في 

  . 27الاتفاقیات الدولیة بمئات السنین

  .حق الطفل في تلقي الھبات والوصایا: الفرع الثاني

تعرف الھبة بأنھا تملیك بلا عوض مع جواز تقییدھا بشروط معینة وتنعقد 

ازة مع مراعاة الشكل الرسمي في العقارات بالإیجاب والقبول وتتم بالحی

سنة وغیر محجور  19ویشترط في الواھب أن یكون سلیم العقل بالغ من العمر 

علیھ، أما الموھوب لھ فیجوز أن یكون قاصرا وھو ما تضمنتھ أحكام المواد 

نجد بأنھا  209من قانون الأسـرة، فبالعودة إلى المادة  211، 210، 209
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منھ الوصایة  210للحمل بشرط أن یولد حیا ومنحت المادة  أجازت تقیید ھبة

في حیازة الشيء الموھوب للقاصر لولیھ الشرعي، ویلاحظ ان المشرع أجاز أن 

یتولى الولي الحیازة في حالة ما إذا كان ھو الواھب وكانت الھبة لابنھ، وبذلك 

رنة یكون تعاقد الشخص مع نفسھ جائز بنص صریح  و إذا كانت الھبة مقت

وھو ما ذھبت إلیھ   28بشرط أو التزام فیجب الحصول على إذن رئیس المحكمة

في حالة ما إذا بلغ " قانون الأسرة الجزائري التي نصت على أنھ 83المادة 

من القانون المدني تكون  43القاصر سن التمیز و لم یبلغ سن الرشد طبقا للمادة 

ا كانت ضارة و تتوقف على إجازة تصرفاتھ نافذة إذا كانت نافعة لھ و باطلة إذ

الولي أو الوصي إذ ما كان التصرف متردد بین النفع و الضرر و في حالة 

  ."النزاع یرفع الأمر للقضاء

كما عالج القانون مسألة التبرعات التي یكون فیھا الطرف المستفید قاصر  

و والتي أجازت في حدود الثلث للكافل أن یوصي أ 123مكفول في نص المادة 

  .یتبرع بھا للمكفول وإذا تجاوزت الثلث فإنھا تتوقف على إجازة الورثة

وإذا كان المشرع قد منح للطفل الحق في تلقي الھبات فإن الأمر لا یختلف  

من قانون الأسرة على  184بالنسبة للوصیة ھذه الأخیرة التي عرفتھا المادة 

ى أنھا تصرف قانوني أنھا تملیك مضاف إلى ما بعد الموت، وعرفھا الفقھ عل

تتجھ فیھ الإرادة إلى ترتیب أثر قانوني معین بعد موت الشخص على عین أو 

  29 .منفعة في حدود الثلث وما زاد عن ذلك یتوقف على إجـازة الورثة  

وباعتبار الوصیة تصرف ضار ضررا محضا للموصي فقد اشترط المشرع في 

غ من العمر تسع عشر سنة أن یكون الموصي سلیم العقل بال 186نص المادة 

على الأقل، و ھذا ما لا یدع أي مجال للشك بأن وصیة الممیز باطلة بطلانا 

مطلقا، أما اذا كان القاصر موصى لھ فإن ذلك جائز قانونا وشرعا، كما تصح 

الوصیة للحمل شرط أن یولد حیا وإذ كان توأم استحقاھا بالتساوي ولو اختلف 

  30.الجنس 
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  عایة أموال القصرر: المطلب الثاني

تؤدي التصرفات القانونیة التي یقوم بھا الأشخاص إلى ترتیب أثار قانونیة في 

الذمة المالیة للشخص إما إیجابا أو سلبا، ولھذا شرعت أحكام الأھلیة في 

التصرفات القانونیة لحمایة الحقوق المالیة للطفل الواردة على العقارات 

بمجموعة من القیود القانونیة كالإجازة او  والمنقولات، وذلك بإحاطة تصرفاتھ

  .الابطال

الصبي غیر الممیز إذ باع مالھ أو اشترى " و قد قال الكساني في ھذا المعني  

یتوقف على إجازتھ بنفسھ بعد البلوغ إذ لم یجزه ولیھ في صغره و لو بلغ 

قد الصبي قبل إجازة الولي فأجاز فیمكن ذلك بشرط أن لا یكون ممثلھ الشرعي 

سبق لھ رد التصرف قبل بلوغ الصبي الممیز السن القانوني وقد یكون الممثل 

  31.ولي او وصي علیھ 

  .       الولایـــة: الفرع الاول

الولایة في اللغة ھي السلطة اما في الشرع تعني القدرة على إنشاء التصرفات و 

ر وتنقسم قد تكون ذاتیة تثبت للشخص على مالھ وذاتھ وإما متعدیة إلى الغی

الولایة المتعدیة بدورھا إلى ولایة أصلیة و غیر أصلیة تثبت للولي مباشرة 

أما الثانیة فھي . بسبب قرابتھ أو بحكم القانون دون أن تكون مستمدة من الغیر

مستمدة من الغیر كولایة الوصي سواء كان وصیا مختار أم معین، كما یمكن 

المال و ولایة على النفس و المال معا تقسیم الولایة المتعدیة إلى ولایة على 

، وفي ھذا  32والطفل سواء كان ممیز أو غیر ممیز یمتثل لنظام الولایة الشرعیة

من القانون المدني فاقدوا الأھلیة وناقصوھا إلى  44الاطار أخضعت المادة 

نظام الولایة والوصایة والقوامة ضمن الشروط المقررة قانونا كما نصت المادة 

انون الأسرة على أن الأب یكون ولیا على أولاده القصر و بعد وفاتھ من ق 87

وألزمت المادة . تحل الأم محلھ قانونا في القیام بالأمور المستعجلة المتعلقة بھم

الولي بأن یتصرف في أموال القصر تصرف الرجل الحریص أو یكون  88
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ي في التصرفات مسؤولا طبقا لمقتضیات القانون العام وعلیھ أن یستأذن القاض

  :التالیة

  .بیع العقار وقسمتھ ورھنھ وإجراء المصالحة-

  .بیـع المنقولات ذات الأھمـیة الخاصـة-

  .استثمار أموال القاصر بالإقراض أو المساھمة في شركة-

سنوات أو تمتد لأكثر من سنة بعد بلوغھ  3إیجار عقار القاصر لمدة تزید عن -

  سن الرشد 

على انھ یجب على القاضي أن یراعي في الإذن حالة  كما اكدت نفس المادة-

  .الضرورة والمصلحـة وأن یتم بیع العقار بالمزاد العلنــــــي

  الوصــایة: الفرع الثاني

الوصي ھو كل شخص غیر الأب و الجد تثبت لھ السلطة على أموال            

وجھ سلیمة القاصر و یكون نائب عنھ من أجل صیانة ثروتھ و استثمارھا في أ
و قد یكون الوصي مختار بموجب وصیة مكتوبة صادرة عن المتوفى و قد  33

تكون شفھیة بحضور شاھدین في حالة قیام مانع تحول دون تحریر وصیة، و 

الوصي المختار لیس ملزما بقبول الوصایة و تكون وصایتھ لمدة معینة ولا 

من بین من یصلح  تنتقل إلى ورثتھ ،وقد یكون الوصي معین من طرف القاضي

لذلك من أقارب القاصر و یعین مشرف على الوصي لمراقبتھ و یشترط في 

الوصي أن یكون  مسلما، عاقلا، بالغا، قادرا وأمینا على أموال القاصر 

وللقاضي عزلھ إذ لم تتوفر فیھ ھذه الشروط و یقوم الوصي بنفس مھام الولي و 

  : 34تنتھي  مھمتھ 

  .ال أھلیة الوصي أو موتھبموت القاصر أو زو  -   

  .ببلوغ سن الرشد ما لم یصدر حكم بالحجر علیھ -   

  .بانتھاء المھـام التي كلف الوصـي بھـا -

  .بقبـول عذره بالتخلـي عن المھمــــة -
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  .بعزلھ بناء علـى طلب مـن لـھ مصلحـة -

نھا وعند انتھاء مھام الوصي یقوم بتسلیم الأموال التي في عھدتھ ویقدم ع    

حسابا بالمستندات إلى من یخلفھ أو إلى القاصر الذي رشد في مدة لا تتجاوز 

  .من قانون الأسرة 97شھرین من انتھاء مھامھ إعمالا لأحكام المادة 

  الكفالــة: الفرع الثالث

من قانون الأسرة على أن الكفالة التزام على وجھ التبرع  116نصت المادة 

تربیة ورعایة قیام الأب بابنھ وتتم بعقد شرعي، بالقیام بولد قاصر من نفقة و

ویجب أن تعقد الكفالة أمام المحكمة أو أمام الموثق وتتم برضا من لھ أبوان 

أن یكون الكافل مسلما عاقلا، أھلا للقیام بشؤون المكفول  118واشترطت المادة 

ة وقادرا على رعایتھ وسواء كان المكفول معلوم أو مجھول النسب فإن الكفال

تخول للكافل الولایة القانونیة وجمیع المنح العائلیة والدراسیة التي یتمتع بھا 

  .الوالد الأصلي

وتعتبر الكفالة من الأنظمة التي أباحتھا الشریعة الإسلامیة ومیزت بینھا وبین 

من قانون الأسرة التي نصت على احتفاظ  119التبني وھو ما ذھبت إلیھ المادة 

صدر مرسوم تنفیذي  1992ینایر  14لي، غیر انھ بتاریخ المكفول بنسبھ الأص

المتعلق بتغییر لقب المكفولین و الذي سمح للشخص الذي كفل  35 92/24رقم 

ولد قاصر مجھول النسب من الأب أن یتقدم بطلب تغییر اللقب لاسم ھذا الولد و 

غي ذلك قصد مطابقتھ مع لقب الوصي، و إذا كانت أم الولد القاصر معروفة ینب

  .الحصول على موافقتھا

ھذا النص اثار جدلا كبیرا في أوساط رجال الدین و القانون كونھ یتعارض مع  

أحكام الشریعة الإسلامیة التي تمنع التبني في حین أید البعض ھذه الفكرة 

واستبعدوا تعارضھا مع الدین على أساس أن الظروف التي عاشتھا الجزائر في 

ظاھرة الإرھاب و ما ترتب عنھا من بقاء الأطفال فترة سابقة نتیجة تنامي 

الأبریاء مجھولي النسب أمر یجعل من التكفل بھم ضرورة و حتمیة بغرض 
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دمجھم في المجتمع، إضافة إلى أن الكفالة لا تمنح الحق في المیراث كون أن 

  .اسم الكفیل یضاف على الھامش مما یعني بقاء المكفول أجنبي  

الة فتتم بطلب یقدم إلى رئیس المحكمة مع إرفاق موافقة أما عن إجراءات الكف

الأم بالملف إذا ما كانت حیة في شكل عقد عرفي، و یتم سماع الكفیل و یشھد 

بعدھا رئیس المحكمة بمساعدة كاتب الضبط على تكفل العارض وزوجتھ بالابن 

  36. القاصر 

  :الخاتمة

انونیة یمكن أن یستأثر الطفل باعتباره شخص طبیعي معترف لھ بالشخصیة الق

على مجموعة من ھذه الحقوق تماما كالشخص البالغ، لكن وضعیة الطفل تتمیز 

ببعض الخصوصیات فإذا كان الأصل العام أن لكل حق واجب یقابلھ فإن حق 

الطفل في الغالب لا یقابلھ واجب باستثناء الحقوق الناتجة عن التعاقدات والتي 

یھ، إضافة إلى أن حقوق الطفل لا یجوز التنازل یتولاھا عن الطفل ولیھ أو وص

عنھا كونھا متعلقة بالنظام العام، لذلك أولاه المشرع الجزائري أھمیة بالغة حتى 

یتم تمكینھ من الحقوق المذكورة سالفا، وفي ختام ھذا البحث خلصنا الى النتائج 

  :التالیة

یقھ من أجل دفع أصبح التكفل بھذه الفئة ھدف استراتیجي تسعى الدول لتحق-

  .عجلة التنمیة البشریة

تعمل الدولة الجزائریة جاھدة على حمایة الطفل وذلك في مجالات عدیدة -

  .الخ...خاصة في مجال الرعایة الصحیة والتعلیم

بالرغم مما تبذلھ الدولة الجزائریة من جھود في مجال حمایة الطفل الا ان ذلك -

ة على ارض الواقع، خاصة وان ما یعانیھ یبقى قلیلا مقارنة بالتحدیات الموجود

الطفل في الجزائر الیوم نتیجة العولمة والغزو الثقافي وكثرة مشاكل الانترنیت 

  .أثر سلبا على تكوینھ وتربیتھ

  :وختاما لھذا البحث نقترح التوصیات التالیة
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بذل المزید من العنایة والاھتمام بمرحلة الطفولة ولما إعطائھا أھمیة خاصة، -

ن الاھتمام بالطفل یؤدي الى تكوین شخصیة سویة، الامر الذي ینعكس إیجابا لا

على تلاحم أسرتھ وعلى احتـرام والدیھ وھو ما یعود بالفائدة على المجتمع، كما 

ان الاھمام بالطفل یحافظ على تضامن المجتمع والأمة، وھو ما یساھم في 

یة بوضع قدراتھ البدنیة الاستقـلال الوطني، كما یجعلھ یخدم جماعتھ الوطن

  .والعقلیة تحت تصرفھا

بذل المزید من الجھود سواء بزیادة النصوص القانونیة لجعلھا تتلاءم مع الوقت -

الراھن، وإما تفعیل النصوص القانونیة الموجودة بتطبیقھا التطبیق الحسن وھو 

  .لطفلالوسیلة الوحیدة التي یمكن أن تساعد في حل المشاكل التي یعاني منھا ا

  : التھمیش و الإحالات 
 
المتضمن القانون المدني  1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/58رقم  من الامر 25المادة  1

 .2005یولیو  20المؤرخ في 05/10المعدل والمتمم بالقانون رقم 
محمدي حسین بوادي، حقوق الطفل في القانون الدولي والشریعة الإسلامیة، دار الفكر  2

 .43، ص2005العربي، الطبعة الأولى لسنة 
 .58س المرجع، صمحمدي حسین بوادي، نف 3
سامیة موالفي، حقوق الطفل في التشریع الداخلي وعلى ضوء الاتفاقیات الدولیة، رسالة  4

 .58ص 2000،2001ماجستیر، كلیة الحقوق جامعة الجزائر السنة الجامعیة،
 1970فیفري سنة  19الموافق لـ  1383ذي الحجة  13مؤرخ في  70/20الأمر رقم  5

 .المعدل والمتمم المتعلق بالحالة المدنیة
علي علي سلیمان، مذكرات في القانون الدولي الخاص، دیوان المطبوعات الجامعیة، طبعة  6

 .194، ص2000
المتضمن قانون الجنسیة  1390شوال  17المؤرخ في  80- 70من الأمر رقم  24المادة  7

 .المعدل والمتمم
المتضمن  11-84نون رقم من القا 47إلى  40تناول المشرع أحكام النسب في المواد  8

 .قانون الأسرة
بلحاج العربي، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري، الزواج والطلاق، دیوان  9

 .100، ص1996المطبوعات الجامعیة، الجزء الأول طبعة 
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سمیرة عاید الدایات، عملیات نقل وزرع الأعضاء البشریة في الشرع والقانون، مكتبة  10

 .204، ص1999توزیع، الطبعة الأولى لسنة الثقافة للنشر وال
متعلق بتنظیم المدرسة  1976أفریل  16مؤرخ في  76/70مرسوم تنفیذي رقم  11

 .التحضیریة
 .متعلق بالمدرسة الأساسیة 1976أفریل  16مؤرخ في  76/71مرسوم تنفیذي رقم  12
 .المعدل والمتمم 2018یولیو  02المؤرخ في  18/11رقم القانون  13
 .101ي سامیة، المرجع السابق، صموالف 14
 . المتعلق بالصحة 18/11من قانون رقم  95المادة  15
المتعلق بعلاقة العمل المعدل  1990أفریل  21مؤرخ في  90/11من قانون  28المادة  16

 .والمتمم
، 2005ھمام محمد محمود الزھران، تشریعات الطفولة، دار الجامعة الجدیدة، طبعة  17

 .71ص
، المتضمن المصادقة 2000نوفمبر  28مؤرخ في  387/ 2000لرئاسي رقم المرسوم ا 18

المتعلقة بحضر أسوأ أشكال استغلال عمل الأطفال والإجراءات  182على الاتفاقیة رقم 
 .190الفوریة للقضاء علیھ، المكملة بالتوصیة رقم 

 .124سامیة موالفي، المرجع السابق، ص 19
لحقوق المتعلقة بالطفل في الشریعة الإسلامیة، شركة عبد المطلب عبد الرزاق حمدان، ا 20

 .141ص 2005الجلال للطباعة، طبعة 
 .117عبد المطلب عبد الرزاق حمدان، المرجع السابق، ص 21
 .93سامیة موالفي، المرجع السابق، ص 22
 .134عبد المطلب عبد الرزاق حمدان، نفس المرجع، ص 23
ھ عام، الأشخاص والأموال والإثبات في محمد حسنین، الوجیز في نظریة الحق بوج 24

 .21، ص1985القانون المدني، المؤسسة الوطنیة للكتاب، طبعة 
عبد الحق منصوري، حقوق الطفل الأساسیة في ظل الشریعة الإسلامیة، دراسة مقارنة،  25

 .57دار قرطبة، دون طبعة، ص
 .29حسین محمدي بوادي، المرجع السابق، ص  26
ري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، الملكیة، الھبة، الشركة، عبد الرزاق السنھو 27

 .252منشورات الحلبي الحقوقیة لبنان، الجزء الخامس، ص
العربي بلحاج، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري، الجزء الثاني، المیراث  28

 .230 ، ص2004والوصیة، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر، الطبعة الثالثة 
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محمد سعید جعفور، تصرفات ناقص الأھلیة المالیة في القانون الجزائري والفقھ  29

 .41ص 2002الإسلامي، دار ھومة، طبعة 
 .48محمد سعید جعفر، المرجع السابق، ص 30
 .153عبد المطلب عبد الرزاق حمدان، المرجع السابق، ص 31
 .96محمد حسنین، المرجع السابق، ص  32
 .انون الأسرة الجزائريمن ق 96المادة  33
 .، المتعلق بتغییر لقب المكفول1992جانفي  13المؤرخ في  92/24مرسوم تنفیذي رقم  34
المتعلق بتغییر اللقب  92/24محمدي زواوي فریدة، موضوع في مدى تعارض المرسوم  35

 .71العدد الثاني ص  2001مع مبادئ الشریعة الإسلامیة المجلة القضائیة 
 .148، المرجع السابق، ص سامیة موالفي 36

  :قائمة المراجع

  الأوامر والقوانین

المتعلق بالحالة المدنیة المعدل  1970فیفري سنة  19مؤرخ في  70/20الأمر رقم  -1

  .والمتمم

المتضمن قانون الجنسیة المعدل  1390شوال  17المؤرخ في  80-70الأمر رقم  -2

  .2005یونیو  20المؤرخ في 01/05والمتمم بالأمر رقم 

المتضمن القانون المدني المعدل  1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/58الامر رقم -3

  .2005یولیو  20المؤرخ في 05/10والمتمم بالقانون رقم 

  .المتعلق بعلاقة العمل المعدل والمتمم 1990أفریل  21مؤرخ في  90/11القانون -4

  .ق بالصحة المعدل والتممالمتعل 2018یولیو  02المؤرخ في  18/11القانون رقم  -5

  المراسیم التنفیذیة

متعلق بتنظیم المدرسة  1976أفریل  16مؤرخ في  76/70مرسوم تنفیذي رقم -1

  .التحضیریة

  .متعلق بالمدرسة الأساسیة 1976أفریل  16مؤرخ في  76/71مرسوم تنفیذي رقم  -2

  .غییر لقب المكفول، المتعلق بت1992جانفي  13المؤرخ في  92/24مرسوم تنفیذي رقم  -3

، المتضمن المصادقة 2000نوفمبر  28مؤرخ في  387/ 2000المرسوم الرئاسي رقم  -4

المتعلقة بحضر أسوأ أشكال استغلال عمل الأطفال والإجراءات  182على الاتفاقیة رقم 

  .190الفوریة للقضاء علیھ، المكملة بالتوصیة رقم 
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